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الخلاصة ـــ هذا البحث يتناول التعريف بالفقه،والأولويات ،والمطلح عموما ،وكيف تناول القرآن هذا المصطلح ،والمقصود بفقه الأوليات ،وعلاقته بفقه الموازنات ،وعلاقة هذا الفقه بالواقع وأثره عليه. 
الكلمات المفتاحية : الفقه ،الأولويات ،الموازنات ، القرآن الكريم ،الواقع .
I. القدمة
فقه الأولويات من الأمور التي يجب أن يلم بها العالم والفقهيه وطالب العلم ،وذلك لما له من أهمية  في صدار الأحكام الشرعية ،وأثر على المجتمع ،في هذا البحث نبين إن شاء الله علاقة فقه الأوليات بالواقع وأثره عليه.
II. موضوع المقال 
تعريف الفقه: الفقه لغة: الفهم مطلقاً ، أي:
أنّ كلّ علم بشيء من الأشياء فهو فقه . قال ابن منظور: الفقه : العلم بالشيء
والفهم له ، وتعريفه بالفهم مطلقاً أولى ، لأنّ استعماله على هذاالوجه أكثر . ومنه
قوله تعالى :{قالوا ياشعيب ما نفقه كثيراً ممّا تقول} ، أي: ما نفهم ما تقوله ،
وقوله تعالى: {وإن من شيء إلّا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم} .


وعرّف العلماء االفقه اصطلاحاً بأنّه : العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة
المكتسب من أدلّتها التفصيليّة .

تعريف الأولويّة: وهي لغة : أفعل تفضيل ،
مشتقّ من الولْي بإسكان اللام ، وهو القرب ، يقال: اجلس ممّا يليني ، أي: يقاربني.
. والأولويّة مع كونه اسم تفضيل فهو أيضاً نسبة إلى كلمة "الأولى" .
وتستعمل هذه اللفظة عدّة استعمالات ، أهمّها معنيان ، وباقي المعاني تندرج في إطارهما ، والمعنيان هما:

1-أنّ "الأولى" بمعنى الأحقّوالأجدر .  

 2-أنّ "الأولى"بمعنى الأقرب . فمن الأول قولهم: فلان أولى بهذ الأمر من فلان أي: أحق به منه ، ومن الثاني قوله صلّى الله عليه وسلّم "الحقواالفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر" ، أي:أقرب رجل إلى الميّت نسباً ، والمعنى الأخير يرجع إلى الأوّل في الأصل . وجاء في تاج العروس قال: يقال: هو أولى بكذا ، أي: أحرى به وأجدر . وقد جمع المعنيين صاحب
المعجم الوسيط ، حيث قال: "الأولى" أفعل تفضيل ، بمعنى : الأحقّ والأجدر
والأقرب . وهناك معاني أخرى لكلمة " الأولى" منها على سبيل المثال ،
أنّها جاءت في القرآن بمعنى : التهديد والوعيد ، مثل قوله تعالى: {أولى لك
فأولى ثمّ أولى لك فأولى} ، يقال : فلان أولى له ، أي: قاربه ما يهلكه .

تعريف الأولويّات اصطلاحاً: عرّف بعض المعاصرين
هذه الكلمة بأنّها : "ترتيب الأعمال من حيث التقديم والتأخير ،أو الأحقّيّات في التقديم والتأخير" .ومن الملاحظ أنّ هذاالتعريف جامع لكلّ الأمور ، سواء كانت أموراً دنيويّة أوأخرويّة .

ومن الملاحظ أيضاً أنّ التعريف يشمل المعنى
اللغويّ والمعنى الإصطلاحيّ . والأولويّة تقتضي وضع ترتيب أولويّ ،
يتحقّق به تقديم الأصل على الفرع ، والفرض على النفل ، والأهمّ بالمهمّ ، والراجح على المرجوح . وهذا ممّا يعرف من النصوص الشرعيّة ، والإستقراء للقواعد والأصول الفقهيّة .

تعريف فقه الأولويّات: عرّفه الدكتور محمّد همام عبدالرحيم بقوله: هو "العلم بمراتب الأعمال ودرجات أحقّيّتها في تقديم بعضها على بعض المستنبط من الأدلّة ومعقولها ومقاصدها " . وعرّفه القرضاوي بأنّه : "وضع كلّ شيء في مرتبته ، فلا يؤخّر ما حقّه التقديم ، أو يقدّم ما حقّه التأخير ، ولا يصغّر الأمر الكبير ، ولا يكبّر الأمر الصغير"

والملاحظ أنّ التعريفين السابقين شاملان لكلّ شيء ، الأعمال ، والأقوال ، والأفعال ، فلا يختصّ فقه الأولويّات بموضوع دون موضوع، ولا عمل دون عمل ، ولا فئة من النّاس دون أخرى ، بل يحتاج إليه الإنسان في إنجاز
أعماله ، ويحتاج إليه الداعية في دعوته ، والقاضي في قضائه ، والأسرة في شئونها ، والمجتمع في مسيرته ، والدولة في تسيير شئون البلاد ، فلا بدّ من وضع الخطط وترتيب الأولويّات ، وتقديم الأهمّ على المهمّ ، وإلّا ضاع الجهد والوقت والمال ، دون تحقيق شيء يذكر على أرض الواقع ، والعشوائيّة ، وعدم ترتيب الأمور حسب أهمّيّتها إلى ذالك غالباً .
              
(اعتبار الأولويّة في القرآن الكريم)
لقد وردت كلمة "الأولى" في غير موضع من القرآن الكريم ، وردت هذه الكلمة في القرآن بمعناها الأصليّ اللغويّ ، الذي هو : الأحقّ والأجدر والأقرب ، وهذا يدلّ على اعتبار الأولويّ في كتاب الله تعالى ، وفيما يلي بعض تلك الآيات:

1-قال تعالى: {إنّ أولى النّاس بإبراهيم للذين اتّبعوه وهذاالنّبيّ والذين ءامنوا والله وليّ المؤمنين} ، أي: إنّ أحقّ الناس بادّعاء أنّ إبراهيم منهم : هم المؤمنون الذين اتّبعوه في دينه وتولّوه بالنصرة في زمانه ، وهذاالنبيّ الذي محمّد صلّى الله عليه والمؤمنون به ، فهؤلاء وهؤلاء أجدر وأحقّ بادعاء أنّ إبراهيم كان على دينهم . وهذه الآية ردّ على اليهود والنصارى الذين ادّعوا بأنّ إبراهيم كان منهم ، وأنّهم على دينه وملّته ، فأكذبهم الله في ذالك .

2-وفي سورة النساء ورد لفظ "الأولى في أثناء الآية :135 ، {إن يكن غنيّاً أو فقيراً فالله أولى بهما} ، في سياق الأمر بإقامة العدل ، والقيام بالشهادة على وجهها ، وعدم المحاباة في ذالك ، مهما كان شاقّاً يعود ضرره على النفس أو على أقرب الناس إليه من الوالدين وغيرهما ، وفيها نهي عن الشهادة للغنيّ لغناه ، أو الإمتناع عن اداء الشهادة على الفقير شفقة عليه ، فالله أحقّ بهما منكم ، فالله يعلم مصالحهما .

3- وقال تعالى: {وأولواالأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إنّ الله بكل شيء عليم} ، أي: أنّ الأقارب أحقّ بميراث بعضهم بعضاً من التوارث بالمؤاخاة والهجرة وغيرهما ممّا كان سائداً في صدر الإسلام ، وهذه ناسخة لما سبق .

4-وقوله تعالى: {النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزاجه أمّهاتهم} ، ومعناها أوسع من مجرّد الأحقيّة بالمعنى السابق ، بل إنّها تدلّ على أنّه صلى الله عليه وسلّم أرحم بهم وأشفق عليهم من أنفسهم ، فهو أحرص على مصلحتهم منهم وأعرف فهو صلى الله عليه وسلّم يدعوهم إلى النجاة ،
ويأخذ بحجزهم خشية أن يقعوا في الهلاك ، بينما أنفسهم تدعوهم إلى ذالك.

ومن مقتضى أولويّة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالمؤمنين : الاستجابة لأمره وحكمه ، وتقديم ذلك على الإستجابة لأنفسهم وتشمل هذه الأولويّة الأمور الدينيّة والدنيوية ، قال صلى الله عليه وسلّم : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فمن توفّي وعليه دين فعليّ قضاؤه ، ومن ترك مالاً فلورثته . وهذاالحديث يدلّ على أنّ هذه الأولويّة تشمل الدين والدنيا .

5-قوله تعالى: { ثمّ لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليّاً} ، نزلت في بعض كفّار أهل مكّة ، أي: أنّه تعالى أعلم بمن أحقّ وأجدر بدخول جهنّم ومقاساة لهيبها . نعوذ بالله من عذاب جهنم آمين .

6- قوله تعالى: {فأولى لهم طاعة وقول معروف فلو صدقواالله لكان خيراًلهم} ، أي: الطاعة والقول المعروف أحسن وأفضل لهم ، وقيل:
هذا تهديد ووعيد بقرب هلاكهم ، أي: الهلاك لهم ، والعقاب أحقّ بهم . والله أعلم . ومن الآيات الواردة بلفظ "أولى" لكن بمعنى التهديد والوعيد : قول الله تعالى: {أولى لك فأولى ثمّ أولى لك فأولى} ، أي: الويل لك ثمّ الويل . قيل : إنّها نزلت في أبي جهل بن هشام . والله أعلم

(ما ورد في السنّة في استعمال الأولويّة)

من الأحاديث الواردة في استعمال الأولويّة :
قوله صلى الله عليه وسلّم : "أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا
والآخرة ، قالوا : كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علّات وأمّهاتهم شتّى ودينهم واحد ، فليس بننا نبيّ" .

ومن ذالك ما رواه مسلم عن جابر بن عبدالله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: "أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه ، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليّ وعليّ" . وهناك أحاديث أخرى وردت في ذالك ، ولكن المراد الإشارة لاالإستقصاء .


          (اهتمام الإسلام بفقه الأولويّات)

اهتم الإسلام بهذاالموضوع اهتماماً كبيراً ، حيث بنى أسسه ومبادئه على منهج التدرّج والمرحليّة ، وهو سنّة سار عليها القرآن في تشريعاته ، كما سار عليها الرسول في دعوته وجهاده ، وتسيير شئون رعيّته، فالقرآن لم ينزل جملة واحدة ، وإنّما نزل منجّماً على مدى أكثر من عقدين ، وهذاالتدرّج يهدف إلى الرقيّ بالمجتمع ، ومعالجة أمراضه المتأصّلة في النفوس شيئاً
فشيئاً ، فبدأ بالإيمان بالله ، وترسيخ العقائد الإسلاميّة ، واقتلاع جذور
الوثنيّة والعقائد الجاهليّة .

ثمّ ثنّى بأهمّ العبادات وهي الصلاة قبل غيرها ، وهذا كلّه تقديم للأهمّ على المهمّ . ومن المعلوم أنّ منهج التدرّج والمرحليّة منهج تربويّ علاجيّ ، ينبغي الإهتمام به في قضايانا الدعوية وغيرها ، كما اهتمّ به القرآن الكريم ، واهتمّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم به كذالك ، فقد حرّم الله الخمر على مراحل ، وكذاالربا حرّمه الله على مراحل ، وذالك لأنّ الظواهر الإجتماعيّة الفاسدة المتأصّلة في النفوس لا يمكن معالجتها واقتلاعها من النفوس مرّة واحدة ، فاقتضت الحكمة معالجتها بالتدرّج .

وممّا يوضح ذالك ما قالته أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "إنّما نزل أول ما نزل منه – تعني القرآن – سورة من المفصّل فيها ذكر الجنّة والنّار ، حتّى إذا ثاب النّاس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام . ولو نزل أوّل شيء : لا تشربواالخمر ، لقالوا: لا ندع الخمر أبداً . ولو نزل : لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبداً " . هذا هو منهج الأولويّات والتدرج في الإسلام .

ومن أهمّ المواقف التي توضّح اهتمام الإسلام
بمراعاة الأولويّات ومرحلة التدرّج ، ما رواه البخاري من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما ، أنّه صلى الله عليه وسلّم لمّا بعث معاذاً إلى اليمن أوصاه ، فقال له: "إنّك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أوّل ما تدعوهم إليه عبادة الله ، فإذا عرفواالله فأخبرهم أنّ الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم . فإذا فعلوا فأخبرهم أنّ الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وتردّ على فقرائهم . فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقّ كرائم أموال النّاس" .

وهذا من أدلّ الدلائل على ترتيب الأولويّات
والسير على نهج المرحليّة والتدرج في الدعوة إلى الله ، وذالك بتقديم الأهمّ فالأهمّ ، والبدإ بالقضايا الجوهريّة قبل غيرها ، وهو منهج ناجح سار عليه الرسول صلّى الله عليه وسلّم منذ أن كلّفه الله تعالى تبليغ الإسلام إلى الناس . فقد كانت دعوته على مراحل أربع :

1-مرحلة السرّيّة التي استمرّت ثلاث سنوات تقريباً .

2-مرحلة الجهر بالدعوة ، وكفّ الأيدي عن القتال ، واستمرّت إلى الهجرة .

3-الإستمرار في الدعوة إلى الله جهراً ، مع تشريع الدفاع عن النفس ، إن وقع اعتداء من قبل الاعداء ، واستمرّ ذالك إلى صلح الحديبية . هذا ما يتعلّق بالمرحلة الثالثة .

4-أمّا المرحلة الرابعة فكانت جهراً مع قتال كلّ من يقف في طريق الدعوة إلى الله تعالى .

وهكذا كان الرسول صلّى الله عليه وسلّم يراعي في دعوته مبدا الأولويّات ، حيث كان يقدّم ما يستحقّ التقديم ن ويؤجّل ما لايناسبه الظرف ، على الرغم من طلب بعض أصحابه وإلحاحهم عليه أحياناً أن يتّخذ بعض القرارات الحاسمة .

وكان صلّى الله عليه يعطي لكلّ واقعة حجمها الحقيقي وما تستحقّه من عناية واهتمام . وكانت تعييناته صلّى الله عليه وسلّم لمن يتولّى المهامّ القياديّة تقوم على مبدأ الأولى والأكفأ والأصلح .

(فقه الأولويّات يعني فقه الموازنة )

الموازنة بين المصالح والمفاسد يعتبر من أهمّ ما يهتمّ به فقه الأولويّات ، أو أنّهما تعبيران لمعنى واحد ، حيث إنّ كلا التعبيرين يعنيان التعرّف على ما حقّه التقديم  ، وما حقّه التأخير ، وفقاً للمعادلة الشرعية والواقع الملموس .

ومن خلال فقه الموازنات بين المصالح من جهة ، وبين المصالح والمفاسد نتعرّف على ما يلي:

تمييز المصالح الحقيقية من غيرها وتقديمها
، وذالك لأنّ المصالح متفاوتة في أهمّيتها ، وكذالك المفاسد تتفاوت ، فما كان منها أشدّ وأعظم وجب درؤه ، وهذا كلّه ما إذا لم يمكن الجمع بين المصلحتين معاً ، أو درء المفسدتين معاً .

2- معرفة أحكام القضايا المستجدّة : من خلال فقه الموازنة يستطيع المجتهد التعرّف على أحكام القضايا والنوازل الطارئة ، وهذا يتطلّب معرفة واقع حياة النّاس وظروفهم ،  وهذا من أهمّ الوسائل والطرق التي يمكن اعتمادها للكشف عن أحكام تلك المستجدّات، بناءً على العمل بفقه الأولويّات . وهذا يمكّن المجتهد أن يبحث عن المصالح في تلك القضايا ، وما يترتّب عليها من جلب نفع أو دفع ضرر ، فإذا ثبت أنّ المصلحة في جوازها أعظم من المصلحة المترتّبة على حظرها حكم بجوازها وفق الضوابط الشرعيّة . أمّا إذا
ثبت أنّ المصلحة في عدم تجويزها أعظم فيحكم بحظرها وفق القواعد .

وبفقه الموازنات الذي يعد تطبيقاً فعلياً لفقه الأولويات ، يمكن تمييز الأحكام والفتاوى الصحيحة من غيرها .

وإصدار الفتاوى والأحكام الشرعيّة للقضايا المستجدّة مقيّدة بعدّة ضوابط حتى نضمن صحّتها ، منها :

أ.اتّباع فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد كما تقدّم قبل قليل .

ب. فهم الواقع المحيط بالقضيّة والفقه فيه فقهاً جيداً ، واستنباط علم ما وقع بالقرائن والعلامات ، حتى يحيط بها علماً . ومن فقه الواقع المطلوب الإلمام به : معرفة البيئة والظروف والملابسات والأحوال والزمان والمكان ، إذ فقه هذا الواقع يخوّل المسلمَ معرفة الحكم الأولى بالتقديم على غيره في تلك الظروف والأحوال .

ج.فهم الواجب في الواقع ، وهو فهم حكم الله تعالى الذي حكم به في  في كتابه ، أو على لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم في هذاالواقع ، أو البحث في الأدلّة الأخرى المستنبطة منهما . ثمّ يطبّق أحد الواقعين على الآخر، وهذا يوضّح لنا ارتباط فقه الأولويّات وفقه الموازنات بالواقع .

3- معرفة مراتب المصالح ، إذ المصالح لها ثلاث مراتب أساسيّة ، وهي : ضرورية ، حاجيّة ، تحسينيّة .

فلا يقدّم مصلحة حاجيّة على مصلحة ضروريّة ، ولا تحسينيّة على حاجيّة .

4- من خلال فقه الموازنة تتعرّف على التمييز بين المصالح المتعارضة ، أي: في حالة تزاحم المصالح ، فيقدّم الأكثر مصلحة على الأقلّ مصلحة ، لأنّ المكلّف يلزمه الحفاظ على المصلحة الراجحة ، والتضحية بالمصلحة المرجوحة .

ويقدّم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة ، وهذا واجب ، إذالجماعة أولى من الفرد . ويقدّم المصلحة القطعيّة على المصلحة المظنونة أو الموهومة ، لأنّ المصلحة إمّا قطعيّة ، أو ظنّيّة ، أو موهومة .

5- ومن خلال فقه الموازنة الذي هو جزء من فقه الأولويّات نتعرّف أيضاً على التعامل مع المصلحة والمفسدة إذا تعارضتا ، سواء عند رجحان إحداهما أوعند التساوي ،  وعلى التعامل مع المفسدتين سواء عند رجحان إحداهما أو التساوي كذالك.

(معرفة مراتب الأحكام الشرعيّة)

إنّ الإلمام بفقه الأولويّات يمكّن الإنسان من معرفة مراتب الأحكام الشرعيّة ؛ لأنّ فيها الأعلى والأدنى ، والقطعيّ والظنّي، والراجح والمرجوح ، والفاضل والمفضول ، كلّ هذه المراتب موجودة في هذه الأحكام .

وبناء على هذا  تقدّم المأمورات الشرعيّة بعضها على بعض على حسب مراتبها ودرجاتها ، فيقدّم الواجب العينيّ على الواجب الكفائيّ ، على خلاف في ذالك . والتقديم قول الجمهور . ويقدّم الواجب المضيّق على الواجب الموسّع .

ومن ناحية أخرى يقدّم الواجب على المندوب ؛ أنّ الفرض أفضل من النفل ، كما قاله أهل العلم . ويشهد لذالك ما رواه سيدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن ربّه تبارك وتعالى ، حيثوسلم قال صلى الله عليه : "وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ ممّا افترضته عليه  ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتّى أحبّه" . 

قال القرافيّ في الفروق : ( ومتى تعارض الواجب والمندوب قدّم الواجب على المندوب ) ، وذالك أنّ المفسدة في ترك الواجب أعظم منها في ترك المندوب ، لترتّب الإثم في ترك الواجب ، وعم ترتّبه على ترك المندوب ، ولأنّ الواجب أعظم أجراً ومصلحة ، لبراءة الذمّة به . وقد مرّ معنا
الحديث القدسيّ في ذالك .

وكما أنّ للمأمورات مراتب ، فإنّ للمنهيات مراتب
أيضاً ، فهي إمّا محرّمات وإمّا مكروهات ، فالمحرّمات إمّا محرّمات لذاتها ، أي:ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء ومن أوّل الأمر ، وذالك لما اشتمل عليه من مفسدة راجعة لذاته كالزنا مثلاً .

وإمّا محرّمات لغيرها ، وهي ما يكون مشروعاً في أصله ، ولكن اقترن به عارض اقتضى تحريمه ، كعقد البيع وقت نداء الجمعة . فحينئذ ندرء المحرّمات لذاتها ، ونجتلب المحرّمات لغيرها ، عملاً بفقه الأولويات القاضي بدفع أعظم المفسدتين وارتكاب أخفّ الضررين ، وهذا كلّه عند
التزاحم ، وعدم إمكانيّة درئهما معاً ، فإن أمكن ذالك وجب درؤهما .

وفيما يتعلّق بفقه الأولويّات بين فعلة المأمورات وترك المحرّمات عندالتعارض ، فإنّ الجمهور على أنّ ترك المنهيّات مقدّم على فعل المأمورات ، لقوله صلى الله عليه وسلّم : "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ن وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مااستطعتم" . والحديث دليل على أنّ المأمورات تمتثل على قدر الإستطاعة ، أمّا المنهيّات فتترك بالكلّيّة ، ولا تباح إلّا لضرورة . فظهر بذالك أنّ اعتناء الشرع بترك المنهيّات أعظم من اعتنائه بفعل المأمورات ، بناءاً على أنّ درء المفاسد أولى من جلب المصالح . وذهب بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيّم إلى العكس .


              (ما يترتّب على عدم الإلمام بفقه الأولويّات)

إنّ عدم الإهتمام بعلم الأولويّات وفقه الموازنات أو عدم الإلمام بهما، يؤدّي إلى العشوائيّة وعدم التخطيط والترتيب في الأمور المهمّات ، وعدم التمييز بين الأصول والفروع ، والتشديد في غير مواضع التشديد ، والتساهل في مواضع تتطلّب الحزم والشدّة . وممّا يحسن إيراده  في هذاالمقام : أنّ رجلاً من أهل العراق جاء إلى سيدنا عبدالله بن عمر بن الخطّاب ، فسأله عن دم البعوض ، أنجس هو؟ فسأله ابن عمر من أيّ البلاد هو ؟ فأجابه بأنّه من أهل العراق. فقال : ياأهل العراق ، قتلتم ابن بنت رسول الله وتسألوني عن دم البراغيث ؟!!! . وهذاالتشدّد أدّى إلى جعل الفروع أصولاً ، والأصول فروعاً ، ولنأخذ المزيد من الأمثلة على ذلك، منها الإهتمام بإعفاء اللحية وتقصير الثوب ، وجعل ذالك معياراً للإلتزام والتديّن ، فعلى هذاالأساس يوالي ، وعليه يعادي ، بينما تراه منهمكاً في مخالفات شرعيّة أكبر منها ، ممّا أدّى إلى عواقب وخيمة ، ليس أقلّها : ظهور جيل من الشباب اكتفى بالمظاهر بينما غابت عنهم الأخلاقيّات الأخرى للإسلام . ولا يعني كلامي هذا التقليل من شأن إعفاء اللحية كلّا ، بل القول بوجوب إعفائه أقرب إلى الدليل وعمل
السلف ، ولكن المذموم في ذالك : العناية بالشكل أكثر من المضمون .والجهل بفقه الأولويّات يؤدّي إلى الإستغراق في الجزئيّات والتفاصيل ، والإنشغال عن الكلّيات –وقد تقدّم الأمثلة  على ذالك .

ومن السلبيّات التي ترتّبت على عدم الإهتمام بفقه الأولويّات : التشبّث بالتقليد والتبعيّة ، وتقديم النوافل على الفرائض ، أوالتحسينيّات على الحاجيّات ، أو الحاجيّات على الضروريّات ، والعزوف عن الأخذ بالاسباب ، وعدم التفريق بين الحقّ والرجال ، والركون إلى معرفة الحق بالرجال ،بدل العكس ، والإنشغال بالشعارات والتهاويل ، واستعجال النتائج ،  ويؤدّي إلى الفصل بين العلم والعمل . ويؤدّي ايضاً إلى الرغبة عن التأصيل الدقيق ، والتمحيص العميق ، والميل إلى الإرتجال .
ويؤدّي أيضاً إلى إلى الخلط بين الثوابت والمتغيّرات ، وبين المقبول والمردود ،والبدعة والسنّة . والجهل بعلم الأولويّات أو تجاوزه ، يعمّق في الأمّة الإتجاهات الشكليّة والرسوم ، والإنفصام بين النظريّة والتطبيق . والجدير بالذكر أنّ الجهل بالأولويّات سبب رئيسيّ في كثير من الخلافات القائمة بين المسلمين ، لأنّ معرفة علم الأولويّات يساعد على حسم كثير من الخلافات الدائرة بين الإتّجاهات المختلفة في عالمنا الإسلاميّ ، وربّما رجع الخلاف عند التحقيق إلى الإختلاف حول الأولويّات وطرق تحديدها ، والمرجع في تحديدها .

وهذا والله الموفق والهادي لسواء السبيل
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